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	واقع البلد

	
	1. تواجه جمهورية العراق – التي يقدر عدد سكانها بحوالي 30 مليون نسمة- تحديات كبيرة على الصعيد التنموي، أبرزها الحاجة إلى بناء البنية التحتية لهذا البلد ودعم مؤسساته، ولا سيما بعد تاريخ من الحكم الاستبدادي الذي أعقبه احتلال وحرب. ولعل انعدام الاستقرار السياسي والاعتماد المفرط على سلعة واحدة، ألا وهي النفط الخام، للحصول على إيراداتها، هما ما جعل من هذه المهمة أمراً صعباً    

2. لقد أسهمت الحروب، والعقوبات وضعف الحكم في تدهور ملحوظ في المستويات المعيشية في العراق خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، يصل معدل وفيات الرضع في العراق إلى ما يقرب من معدلات وفيات الرضع في البلدان الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجيبوتي واليمن. علاوة على ذلك، فقد طرأ تراجع على معدل الالتحاق بالمدارس على مدى العقود الماضية نتيجة لتدني جودة التعليم وانخفاض العائدات عليه. واستناداً إلى بيانات مسح الأسر للعام 2007، فإن مؤشر عدد الفقراء الخاص بالعراق مرتفع نسبياً عند 22.9 بالمئة. ومع ذلك، فإن معدلات الفقر في العراق تعتبر معدلات ضحلة نظراً لكون فجوة الفقر تبلغ 4.5 بالمئة فقط. وتُظهر التقديرات الأولية لمسح الأسر للعام 2012 أن انخفاضاً بحوالي 4 نقاط مئوية قد طرأ على عدد الفقراء خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2007-2012، الأمر الذي يشير إلى أن بعضاً من فوائد النمو قد وصلت إلى الفقراء.    
3. لقد كان العراق أسير موجة من الصراعات الدائرة بين الفصائل السياسية، والعرقية والدينية. كما أن الوضع الأمني في العراق قد ظل هشاً كما ازداد العنف الطائفي بشكل ملحوظ في العام 2013. وقد تم إجراء انتخابات لمجالس المحافظات في شهر نيسان/إبريل 2013، كما أنه من المقرر أن يتم إجراء الاستطلاعات الوطنية في مطلع العام 2014. وقد تم إجراء الانتخابات في حكومة إقليم كردستان في أيلول/ سبتمبر 2013.  
4. على الرغم من هذه العقبات، فقد كان أداء الاقتصاد الكلي في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية أداءاً سليماً، إلا أن مخاطر الهبوط الاقتصادي التي كانت متوقعة للعام 2013 كانت آخذة في التجسد. وقد كان العراق يتمتع بأداء اقتصادي قوي في العام 2012 نظراً للازدهار الذي شهده قطاع النفط. وقد طرأ نمو على الناتج الإجمالي المحلي لهذا البلد بنسبة تعادل 8% نظراً للزيادة في إنتاج النفط ولارتفاع أسعاره. وقد كان من المتوقع أن يطرأ نمو على الاقتصاد بنسبة 9% في العام 2013 حيث جاءت هذه التوقعات في المقام الأول نظراً لارتفاع إنتاج النفط. ومع ذلك، وبينما كان من المتوقع أن يتم إنتاج 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام وتصدير 2.3 مليون برميل يومياً منه كقيم متوسطة للعام 2013، إلا أنه سيتم تحقيق ذلك الآن، في أحسن الأحوال، مع حلول نهاية هذا العام. وقد نشأت بعض العراقيل من جراء بعض المشاكل الفنية بالإضافة إلى مشكلة تتعلق بوقف أعمال رئيسية لصيانة البنية التحتية التصديرية الجنوبية إلى جانب هجمات إرهابية تعرض طالت خط أنابيب التصدير الشمالي إلى تركيا. أما في الوقت الراهن، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط يحد من الآثار التي يتركها النقص في إنتاج النفط على التبادل التجاري وعلى أرصدة الحسابات الجارية، إلا أن هذا ليس بالأمر المستدام على الأمدين المتوسط إلى الطويل.
5. وعلى الرغم من أن حصيلة ميزانية العام 2012 قد كانت إلى حد بعيد متماشية مع بارامترات صندوق النقد الدولي، إلا أن زيادة حادة قد طرأت على حجم الإنفاق الحالي، إذ أن ذلك يعزى في جزء منه إلى الإنفاق على الأجور الحكومية، والإنفاق على شبكة الأمن الاجتماعي، وعمليات التحويل إلى مؤسسات مملوكة للدولة. وعلى الرغم من أنه قد تم تخصيص ما نسبته 30 بالمئة من الميزانية العامة، إلا أن سوء تنفيذ الميزانيات الاستثمارية لا يزال يشكل واحداً من القيود الهامة التي تواجهها عملية تقديم الأعمال الحيوية فيما يخص البنية التحتية. كما يتواصل وجود ضعف هيكلي ملحوظ في الممارسات المرتبطة بالميزانية (كالعمليات التي تتم خارج بنود الميزانية والتمويل المباشر من البنوك المملوكة للدولة). علاوة على ذلك، تواجه التوقعات بشأن فائض متواضع في الميزانية في العام 2013 مخاطر الهبوط نظراً للاضطرابات التي تطال قطاع النفط، إلا أنه وكما كان الحال عليه في الماضي، فإن أسعار النفط المرتفعة وقلة إنفاق الميزانية الرأسمالية سيخففان من هذا الأثر. ويقف العراق الآن على أعتاب مرحلة جديدة كبلد مراقب مع صندوق النقد الدولي بعد انقضاء مدة اتفاقية الاستعداد الائتماني في شباط/فبراير.     
6.  ووفقاً لعملية مراجعة الإنفاق العام التي تم تنفيذها مؤخراً، فإن الموازنة الرأسمالية العراقية تعاني من تدنٍ مزمن في التنفيذ. وتبلغ النسبة المئوية لمتوسط معدل التنفيذ للميزانية الرأسمالية حوالي 60 بالمئة، كما أن الإخفاق في تسليم المشاريع الرئيسية في الوقت المحدد يسهم في توليد شعور بالإحباط لدى الجمهور والمستثمرين . ويتمثل النهج الذي يتبعه البنك الدولي في العمل على مساعدة العراق في الاستفادة من مواردة العامة الواسعة وبناء مؤسسات فعالة لدى قطاع النقل والمواصلات لخلق فرص العمل وتقديم الخدمات. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تسهيل عملية تبادل المعرفة فيما يخص أفضل الممارسات للمساعدة في إيجاد حلول عملية والانتقال من حالة المشاركة القائمة على أساس المعاملات إلى الدعم الاستراتيجي للتنمية المؤسسية. وفي قطاع النقل والمواصلات، فإنه سيتم تحقيق ذلك من خلال الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات لمؤسسات النقل الرئيسية، كوزارة الإعمار والإسكان  ووزارة النقل والمواصلات ، فضلاً عن الوكالات/ الهيئات الحكومية ذات الصلة.  

	
	السياق القطاعي والمؤسسي

	
	7. لا يزال العراق يعاني من ضعف قطاعات البنية التحتية وتدني مستوى تطويرها، ولا يشكل قطاع الطرق استثناءاً لهذا الواقع. ولعل الافتقار إلى وجود استراتيجية قطاعية، بالإضافة إلى النقص المزمن في التمويل، وضعف المؤسسات وكون البيئة معقدة ومتأثرة بالصراع الدائر  قد شكلت جميعها عوامل أسهمت في جعل هذه المشكلة حتى أكثر تعقيداً. وتبرز الحاجة إلى وجود الاستثمارات في رأس المال، التي من شأنها تأمين وجود معيار أساسي للبنية التحتية، عبر مختلف جوانب البنية التحتية – الطاقة، والمياه، والنقل والبنية التحتية البلدية، كما وتبرز الحاجة أيضاً إلى وجود المؤسسات الفعالة لتعمل بدورها على ترجمة هذه الاستثمارات إلى مستوى أساسي من عملية تقديم الخدمات. بيد أنه، وفيما يتعدى مسألة الاستثمارات، فإن هناك حاجة إلى حدوث تحول قطاعي جوهري يترافق مع وجود برنامج متسلسل يتم من خلاله دعم العمل الرامي إلى وضع استراتيجية ورؤية، بينما يتم العمل في الوقت ذاته على بناء المؤسسات وتنفيذ الاستثمارات. ونظراً لخصوصية السياق الهش في العراق، فإن هذا الأمر يفرض أن يتم تنفيذ برنامج من هذا القبيل بطريقة عملية وتدريجية وحسبما تسمح به ظروف هذا البلد بالإضافة إلى ضرورة جلب أفضل الممارسات الدولية لإدماجها في نظم تقديم الخدمات في سياق الصراع هذا. ولا تنبع أهمية دعم قطاع الطرق في العراق من الغاية وراء هذا العمل والمتمثلة في زيادة التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال الترابط، إنما هي نابعة من كون هذا القطاع يشكل أساساً حاسماً وحيوياً لتقوم عليه عمليات التكامل الإقليمي المستقبلية وزيادة التبادلات التجارية في الإقليم الفرعي.     
8. الهيكلية التنظيمية لقطاع النقل والمواصلات. تتولى اثنتين من الوزارات إدارة قطاع النقل العراقي، ألا وهما: وزارة النقل، والتي تتولى المسؤولية عن المسائل التشغيلية، وهي الموانئ والمطارات، والسكك الحديدية والنقل العام؛ ووزارة الإعمار والإسكان، وهي مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية، وأعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وتتولى الهيئة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان مسؤولية إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية في المحافظات الوسطى والجنوبية والتي تشكل نحو 48,000 كم من الطرق السريعة، والطرق الرئيسية والفرعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تكليف هذه الهيئة بأعمال التصميم، وإعداد الدراسات والإشراف على الأشغال وجمع الرسوم/الضرائب التي يتم فرضها على استخدام الطرق. في حين تؤدي المديرية العامة للطرق والجسور  التابعة لوزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان نفس الوظائف لحوالي 32,000 كم من الطرق في المحافظات الشمالية التابعة لحكومة إقليم كردستان. وتظل جميع المهام المتعلقة بإدارة الطرق مسؤولية هاتين المؤسستين. كما أنه تناط بكلتا المؤسستين المهام الإدارية للطرق الثانوية.
9. تشكل مسألة نقص التمويل واحدة من القضايا الرئيسية في قطاع الطرق. وبخلاف القطاعات الأخرى في العراق، والتي تواجه هي الأخرى نقصاً مزمناً في تنفيذ الميزانيات الرأسمالية، فإن معدل التنفيذ في قطاع الطرق يصل إلى ما نسبته 90% أضف إلى ذلك بأن نقص التمويل يعتبر قضية رئيسية تواجه هذا القطاع. ففي العام 2013، على سبيل المثال، تم تقدير احتياجات التمويل بحوالي 1 مليار دولار ، ومع ذلك فقد بلغت قيمة المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة حتى الآن 400 مليون دولار أمريكي وذلك نظراً لمنافسة جميع القطاعات الأخرى على الطلب في الحصول على تمويل. ومن أصل القيمة الإجمالية لهذا المبلغ، فقد تم تخصيص حوالي 70% لتغطية الرواتب والنفقات العامة، الأمر الذي يترك حصة تقل عن 30% لصالح تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل أصول البنية التحتية القائمة ولتنفيذ أعمال إنشاء جديدة. ونظراً للتدني المزمن في التمويل، فإن سوء حالة الطرق هو ما يميز ما نسبته 60% من إجمالي طول الطرق السريعة، البالغ 48,000 كيلومتر، والطرق الرئيسية والفرعية في العراق. 
10. سوء حالة شبكة الطرق، مع ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن حركة السير. لقد تمتع العراق بامتلاك نظام نقل ومواصلات كان الأكثر شمولية في المنطقة، إلا أن البنية التحتية للنقل قد عانت من جراء حرب امتدت نحو أربعة عقود من الزمن، هذا إلى جانب الإهمال وقلة الاستثمارات. ونتيجة لذلك، فإن شبكة الطرق التي تعتبر واحدة من الأصول الرئيسية للبلد هي الآن في حالة سيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نجم عن سوء إدارة هذا القطاع وصيانته زيادة في عدد وشدة حوادث الطرق؛ واليوم، يحتل هذا القطاع مكانة متخلفة مقارنة مع القطاعات المثيلة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وفي العام 2010، تم الإبلاغ عما مجموعه 5,708 حالة من حالات الوفيات المرورية، في حين تقدر مصادر أخرى، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، حالات الوفيات المرورية بضعف هذا العدد  (تقرير الوضع العالمي بشأن السلامة، 2013). ويقدر معدل الوفيات في العراق لكل 10,000 مركبة بـ 29.4 كما تحتل العراق المرتبة السابعة والأربعين في العالم، في حين يبلغ معدل الوفيات من جراء حوادث الطرق 31.5 حالة وفاة لكل 100,000 شخص من السكان مما يضع العراق في المرتبة الثامنة من بين بلدان العالم. ونظراً لزيادة استخدام المركبات كنتيجة للتطور الذي يشهده هذا البلد، فإنه من المتوقع لحالة السلامة على الطرق أن تسوء أكثر فأكثر. 

11. إن سوء حالة الطرق يحد من وصول الأسر الفقيرة إلى الخدمات الصحية، والتعليم وفرص العمل. لقد كان لسوء حالة شبكة الطرق أن ترك أثراً كبيراً على القدرة على الحركة والتنقل، ولا سيما بالنسبة للفقراء، وخصوصاً في المناطق الريفية. ويحصل معظم السكان على القدر غير الكافي من الخدمات من حيث الطرق غير المعبدة، إذ يطال أثر ذلك، وبصورة غير متناسبة، بعض الفئات السكانية من ذوي الدخل المحدد. فعلى سبيل المثال، تكون احتمالية عيش الفقراء من العاملين في الزراعة غير المأجورة على طرق غير معبدة أكبر بالمقارنة مع غيرهم، أو العيش على مسافة تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن السوق. إن من شأن تحسين ظروف أصول الطرق أن تفضي إلى زيادة ملحوظة في وصول أولئك إلى الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل. 
12. ضعف الصناعات في مجالي التعاقد والاستشارات في قطاع الطرق، الأمر الذي يمس الجانب المتعلق بالجودة فيما يخص إنشاء الطرق وتنفيذ المشاريع. لقد تم من خلال تقييم قدرات قطاع الطرق تسليط الضوء على الضعف في صناعات التعاقد والاستشارات. وقد تجسد غياب الشركات الدولية، نظراً للمشاكل الأمنية، في إنشاء طرق ذات نوعية رديئة أضف إلى أنه قد أسهم في تأخيرات في تنفيذ مشاريع هامة. وحالياً، لا يتم توجيه المقاولين المحليين لتنفيذ هذه الأعمال على نحو فعال، الأمر الذي يثير الشكوك حيال قدراتهم على التنفيذ الناجح للخطط الطموحة لهذا البلد. وإنه لأمر ضروري أن يعمل هذا البلد على بناء صناعة صحية وقوية في مجال التعاقد والمقاولات، إذ أن هذه الصناعة لن تعمل فقط على تنفيذ الأعمال داخل البلد بل في البلدان المجاورة أيضاً. وفي الوقت الراهن، تشرف وزارة الإعمار والإسكان على ثمان شركات تعود ملكيتها للدولة  إذ تتخصص هذه الشركات في مجال إنشاء البنية التحتية والمباني العامة. أما التمويل في معظم هذه الشركات التي تعود ملكيتها إلى الدولة فهو تمويل ذاتي كما أنها تعمل على توليد إيراداتها عن طريق تنفيذ المشاريع الحكومية. واليوم، تنخرط هذه الشركات في العديد من برامج الإنشاء الحكومية كما أنه لا يسمح لها بالمشاركة في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي نظراً لهيكليتها الإدارية. وبالنظر إلى الخبرات التي تمتلكها هذه الشركات والتي يمكنها توفيرها للبلد وبالنظر كذلك إلى الحاجة إلى الحصول على خدماتها، فإن الخصخصة المحتملة لتلك الشركات التي تعود ملكيتها للدولة سيسفر عن  مشاركة أكبر للقطاع الخاص في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الاستشارات قد عانى هو الآخر من جراء غياب الخبراء ذوي المؤهلات العالية، والأدوات المتقدمة، والمعدات والآليات، فضلاً عن الافتقار إلى وجود الأنظمة والطواقم ذات المعرفة والخبرة في التكنولوجيا المتقدمة والدراية العملية. . إن محدودية القدرات في مجال التصميم والإشراف لتأدية خدمات ذات مستوى رفيع إنما يشكل عاملاً آخر يسهم  في تقييد أداء الصناعة المحلية في مجال الاستشارات. 
13. التبادل التجاري، وبالتالي، النمو الاقتصادي، الذي يعيقه سوء أحول الطرق. تمتلك العراق ثلاثة ممرات نقل رئيسية: شمال- جنوب من تركيا؛ وجنوب-شمال عبر ميناء أم قصر؛ وشرق-غرب عبر موانئ البلدان المجاورة والواقعة على البحر الأبيض المتوسط وخليج العقبة. وهناك ممرات أخرى تربط العراق بإيران شرقاً وبالمملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي. ويتم التعامل مع الصادرات النفطية عبر الموانئ النفطية فقط، مثل البصرة. وتعتبر ممرات النقل العراقية غير فعالة نظراً للضعف المؤسسي وأوجه القصور في البنية التحتية. وتتم خدمة الحركة المرورية على امتداد جنوب-وسط العراق وممرات النقل الواقعة إلى الجهة الشرقية-الغربية من خلال الطريق السريع رقم 1 الذي يحمل ما يتراوح بين 15,000 و 30,000 من المعدل السنوي للحركة المرورية اليومية، والتي تشكل الحركة المرورية التجارية ما نسبته 40% منها. أما بالنسبة للحركة المرورية على امتداد ممر النقل الواقع على الجهة الشمالية-الجنوبية، فتتم خدمتها من خلال طريق يربط بين ابراهيم الخليل ودهوك. وهناك حوالي 3,000 شاحنة ثقيلة تدخل يومياً إلى العراق قادمة من تركيا من خلال معبر ابراهيم الخليل الحدودي، حيث تستخدم هذه الشاحنات في الوقت الراهن الطريق الجبلي، والعاصف والخطر والمؤلف من مسلكين عبر منطقة زاخو للوصول إلى دهوك وبقية أجزاء العراق. ومما لا شك فيه بأن العمل على معالجة مسألة الضعف المؤسسي وأوجه القصور في البنية التحتية على امتداد ممرات النقل الرئيسية في العراق سيفضي إلى تحسين نوعية الخدمات على امتداد هذه الممرات، التي تحمل أيضاً معظم السلع من أجل التبادل التجاري.  
14. يتم لمس الحالة المأساوية لشبكة الطرق على المستوى الكلي، وعلى مستوى الشركات وأيضاً على مستوى الأسر. فعلى المستوى الكلي، فإن تدني المستوى الأساسي للاستثمار الرأسمالي السنوي في البنية التحتية والطرق على وجه الخصوص إنما يكون من شأنه فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة شبكة الطرق تضيف إلى كلفة التبادل التجاري والتجارة كما تعيق حركة التنقل الدولي وعبر الإقليمي للسلع والخدمات. كما يسهم ضعف التكامل الاقتصادي هو الآخر في تدني الإنتاجية الاقتصادية. أما على مستوى الشركات، تتم عرقلة عملية النفاذ إلى فرص العمالة والأسواق؛ وأخيراً، على صعيد الأسرة، تكون فرص التوظيف والفرص الاقتصادية المتاحة أمام أفراد الأسرة أقل، أضف إلى ذلك ضعف فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والأهم من ذلك، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة من جراء الحوادث المرورية. علاوة على ذلك، وفي بلد يشهد انقساماً من جراء الانقسامات الطائفية وغيرها، يتم إضعاف القدرة على الاستفادة من وجود طرق تعمل على نحو جيد لتحقيق التكامل السياسي والاجتماعي ما بين المناطق والمجتمعات المحلية.  
15.   يسعى البنك الدولي من وراء دعمه المقدم لهذا القطاع في العراق إلى معالجة جميع هذه القضايا من خلال برنامج استراتيجي وتدرجي لتنفيذ التدخلات استناداً إلى ظروف هذا البلد، وبحيث تكون أفضل الممارسات الدولية ركيزة لهذا البرنامج. ويعمل البنك الدولي فعلياً، ومن خلال مشروع الطارئ لإعادة تأهيل الطرق الجاري تنفيذه، على دعم العراق، كما أنه سيتم من خلال مشروع ممرات النقل ضمان استمرارية الدعم مع التركيز الصريح على الجانب المتعلق ببناء قدرات الوكالات العاملة في مجال الطرق وتأمين المكاسب الفورية المتأتية من الاستثمار في البنية التحتية للطرق. ومع ذلك، فإن مشروع ممرات النقل يعتبر جزءاً من خطة مشاركة ذات أمد أطول تدعم الإجراءات الفورية، ومتوسطة وطويلة الأمد بطريقة عملية وتدرجية تتناسب والظروف التي يمر بها هذا البلد. ومن خلال اتباع هذا المبدأ، فإن الدعم الذي يقدمه البنك الدولي يتألف من استثمارات في البنية التحتية لجني المكاسب الفورية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين القدرة على الحركة الاقتصادية، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية التي ستمهد الطريق نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة في هذا القطاع. كما ستوفر الاستثمارات في هذا القطاع أساساً ذا أهمية حاسمة لتقوم عليه عمليات التكامل الإقليمي وزيادة التبادلات التجارية المستقبلية في الإقليم الفرعي. ويتوقع البنك الدولي أن يلجأ، على مدى السنوات القليلة القادمة، إلى استخدام مزيج من الأساليب يتراوح بين الاستثمارات في الوكالات الحكومية (الاستراتيجية الحالية)، إلى استخدام أدوات إدارة المخاطر لاجتذاب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (على الأمد المتوسط)، وإلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية مستردة الكلفة والمزيد من الإقراض لأغراض الاستثمار، حسبما يكون مناسباً. وسيعمل البنك الدولي بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية أخرى، من قبيل البنك الإسلامي للتنمية فضلاً عن الحكومة العراقية.      
16. وبصورة عامة، فإن برنامج البنك الدولي يتألف من كل مما يلي: 
1. دعم تطوير رؤية واستراتيجية لقطاع النقل وذلك عن طريق تمويل تكلفة إعداد خطة رئيسية لقطاع النقل، وذلك في إطار المشروع الطارئ لإعادة تأهيل الطرق الجاري تنفيذه والممول من قبل البنك الدولي، والذي من المخطط أن يتم استكمال العمل على تنفيذه بحلول شهر حزيران/ يونيو 2014، إذ يتمثل الهدف من ورائه في الخروج بخطة رئيسية منظمة ونظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط للسنوات العشرين القادمة. ويجري العمل حالياً على إعداد مقترح لرؤية أو تصور مؤسسي لقطاع الطرق، للأعوام 2014-2033 إذ من المتوقع استكمال وثيقة الرؤية هذه بحلول شهر كانون أول/ ديسمبر 2013. 
2. دعم بناء قدرات الوكالات العاملة في قطاع النقل، بدءاً من الوكالات العاملة في مجال الطرق ومع التركيز المباشر على اعتماد التقنيات الدولية لتخطيط وإدارة أصول شبكة الطرق، فضلاً عن تطبيق المعايير الدولية على عمليات التوريد وأيضاً فيما يخص الإجراءات الوقائية على الصعيدين البيئي والاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العراق لجوء الوكالات الحكومية لديه إلى استخدام السياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي بالإضافة إلى مبادئه التوجيهية بشأن التوريد لتطبيقها على جميع مشاريعها الممولة من خلال الميزانية الخاصة بالبنك. بالإضافة إلى ذلك، ستتم صياغة خطة خمسية متوسطة الأمد (5+ فأكثر) تهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية لوكالات الطرق فضلاً عن تحسين القدرات التي تمتلكها شركات البناء المملوكة للدولة، إذ ستركز هذه الخطة على إضفاء طابع الشركات على وكالات الطرق وربما أيضاً خصخصة شركات الإنشاءات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل أيضاً على بلورة خطة طويلة الأمد (10+ فأكثر) تتوخى جعل وكالة مستقلة هي المسؤولة عن الطرق السريعة، إذ ستكون هذه الوكالة مسؤولة عن أعمال الإنشاء، والتشغيل والصيانة على الطرق السريعة، كما سيتم تمويلها من خلال مزيج من الميزانيات الحكومية، والمكوس والمكوس المحاسبية. أما بالنسبة للمهام المتمثلة في تنفيذ الإجراءات التشغيلية على الطرق الرئيسية والثانوية، وصيانه هذه الطرق وتوسيعها، فإنه ستظل مسؤولية وكالات الطرق التي جرى إضفاء طابع الشركات عليها، إذ يتم تمويل هذه الأعمال من خلال الميزانيات الحكومية. ومن المتوخى أن يعهد إلى وزارة الإعمال والإسكان بمسؤولية تنظيم هذا القطاع.    
ج. دعم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية للطرق. يتم فعلاً من خلال البرنامج الطارئ لإعادة تأهيل الطرق تمويل أعمال إعادة تأهيل بعض مقاطع الطرق المدمرة تدميراً كبيراً في شبكة الطرق السريعة في العراق بالإضافة إلى استعادة عدد من المعابر المائية الهامة على الأنهار. علاوة على ذلك، فإنه سيتم من خلال برنامج ممرات النقل تمويل كلفة تطوير وتأمين شبكة الطرق مع التركيز على الشرايين الرئيسية لممرات النقل في العراق، الطريق السريع رقم 1 وممر النقل الواقع إلى الجهة الشمالية- الجنوبية، الذي يربط سكان هذه المنطقة القاطنين في نحو 10 محافظات مع بعضهم البعض. وأيضاً بين هذه المحافظات والبوابات الدولية الرئيسية للعراق. 
4. إن انخراط البنك الدولي في هذا المشروع، جنباً إلى جنب مع انخراط شركائه من ممولين دوليين، في برنامج ينطوي على العمل على ممرات النقل، إنما يوفر منصة لإجراء مزيد من الحوار الذي يتناول مسألة التكامل الإقليمي. إن كلا الاستثمارين اللذين يأتي برنامج ممرات النقل جزءاً منهما هما جزء من اثنين من الممرات الدولية، تربط العراق مع البلدان المجاورة الواقعة إلى الجهة الغربية، والشمالية والجنوبية وما بعدها. علاوة على ذلك، ستأتي الأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مشروع ممرات النقل مستكملة بدعم مستمر آخر مقدم من قبل البنك الدولي يرمي إلى تنفيذ الإصلاحات الجمركية في العراق، الأمر الذي سيكون من شأنه تعزيز التكامل الإقليمي إلى حد أبعد.
5. وهناك فائدة أوسع نطاقاً لبرنامج ممرات النقل ألا وهي تحسين عملية التنقل بين المناطق العراقية ذات المستويات المرتفعة أو المتزايدة من الفقر مع مناطقه ذات المستويات المتدنية أو المتناقصة من الفقر. وعموماً، تشكل المناطق الريفية المناطق التي تشهد أعلى مستويات الفقر في العراق. إن التفاوت بين المراكز الحضرية والمناطق النائية هو تفاوت كبير للغاية بالنسبة للمنطقة التي تتضمن تنفيذ الجزء الجنوبي من المشروع فيها. ووفقاً للتحليلات الأولية المستمدة من مسح الدخل الأسري والإنفاق للعام 2012، فإن انخفاضاً بمعدل 10 نقاط مئوية قد طرأ على أعداد الفقراء في البصرة، في حين طرأ ارتفاع على هذا العدد في أربع محافظات حولها. إن من شأن تحسين خطوط المواصلات الإسهام في تسهيل حركة الأشخاص، والسلع والخدمات خلال تنقلها بين هذه المواقع، الأمر الذي يوفر قوة معادلة في مخرجات التنمية العراقية. وعلى نحو مماثل، فإن مقطع بغداد- غرباً إلى هيت يحسن من إمكانية الوصول إلى المناطق المتناثرة من محافظة الأنبار. وأخيراً، وبالإضافة إلى كونه يسهم في تمكين التجارة البرية مع تركيا، فإن المكون الشمالي من المشروع يفضي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي القريب للغاية من محافظة نينوى، والتي تعتبر من المناطق الأخرى التي تشهد مستويات مرتفعة ومتزايدة من الفقر. وبالتالي، فإنه يتم إرساء الأسس لانتشار الازدهار في مناطق أخرى منطلقاً من المناطق التي تمثل تركيزاته المكانية الحالية.           
   
17.    الكلفة التقديرية للمشروع. إن برنامج ممرات النقل هذا هو جزء لا يتجزأ من برنامج ممرات النقل في العراق، إذ تبلغ كلفة الأخير 1 مليار دولار أمريكي، ويتم تنفيذه على مدى أربع سنوات. ويغطي هذا البرنامج حوالي 1,000 كم من الطرق، و يتضمن تنفيذ أعمال إنشاء طرق جديدة بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل الطرق القائمة. وسيتم من خلال برنامج ممرات النقل تمويل كلفة أعمال إنشاء طرق جديدة بطول 25 كم بالإضافة إلى تمويل كلفة أعمال إعادة تأهيل طرق بطول 380 كم، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لبناء وتعزيز القدرات المؤسسية، بينما يتم في الوقت ذاته توفير منصة لدعم الحوار الذي يتناول مسألة التكامل الإقليمي. وسيتم تمويل برنامج ممرات النقل عن طريق قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى المساهمة المقدمة من حكومة إقليم كردستان والتي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار أمريكي، وأيضاً البنك الإسلامي للتنمية الذي سيعمل على توفير قرض مواز بقيمة تعادل 218 مليون دولار أمريكي لتغطية كلفة تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل 257 كم من الطرق، بالإضافة إلى تمويل إضافي يتوقع الحصول عليه في المرحلة الثانية. من ناحيتها فإن الحكومة المركزية في العراق  تعمل فعلاً على استثمار مبلغ بقيمة 235 مليون دولار أمريكي كلفة الإنشاء وأعمال التأهيل لجزء من هذا البرنامج. ويتم من خلال الجزء المتعلق بوصف المشروع بالإضافة إلى الجدول رقم 1 أدناه تقديم التفاصيل بشأن الأجزاء الدقيقة الممولة عن طريق برنامج ممرات النقل فضلاً عن تقديم التفاصيل المتعلقة بالكلفة الإجمالية للمشروع بالإضافة إلى الخطة التمويلية بقيمة العملة عند الالتزام.

	.

	II. الهدف التنموي/ الأهداف التنموية للمشروع

	
	يتمثل الهدف التنموي لهذا المشروع في تحسين ربط الطرق بشبكات النقل وتحسين الأمان على مقاطع معينة من الطرق على امتداد الطريق السريع رقم 1 وعلى امتداد ممر النقل الشمالي الجنوبي في العراق. 

	.

	III. وصف المشروع

	
	اسم المكون

	
	تحسينات على ممرات النقل

	
	ملاحظات (اختياري)

	
	1. إعادة تأهيل الطريق السريع رقم 1. 
2. تحديث ممر النقل القائم بين ابراهيم الخليل ودهوك. 
3. إنشاء شبكة أنابيب البولي-إيثلين العالية الكثافة من أجل الألياف الضوئية على امتداد 380 كم من الطريق السريع رقم 1. 


	
	اسم المكون

	
	تعزيز الجانب المؤسسي وبناء القدرات في قطاع الطرق.

	
	ملاحظات (اختياري)

	
	(a) التحسين التنظيمي لوزارة الإعمار والإسكان/ الهيئة العامة للطرق والجسور ولحكومة إقليم كردستان/ المديرية العامة للطرق والجسور.
(b) التحسين التنظيمي لشركات الإنشاءات في بغداد- وزارة الإعمار والإسكان. 


	
	اسم المكون

	
	رصد وتنفيذ المشروع. 

	
	ملاحظات (اختياري)

	
	(a) دعم الهيئات الإدارية والتنفيذية للمشروع. 

	.

	III. التمويل (بملايين الدولارات الأمريكية)

	
	الكلفة الإجمالية للمشروع:
	413.00
	إجمالي قيمة التمويل المقدم من قبل البنك الدولي:
	400.00

	
	
	
	الفجوة التمويلية: 
	0.00

	
	مصدر التمويل
	القيمة

	
	الجهة المقترضة
	13.00

	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
	400.00

	
	المجموع
	413.00

	.

	V. التنفيذ

	
	18. إن تنفيذ برنامج ممرات النقل يتبع تنفيذ المشروع الطارئ لإعادة تأهيل الطرق والجاري تنفيذه راهناً مع بعض التحسينات في حين تنفذ نشاطات المشروع في كل من محافظات العراق الوسطى والجنوبية  من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور وتنفذ نشاطات المشروع في حكومة إقليم كردستان من قبل المديرية العامة للطرق والجسور. 
19. من المتوخى أن يكون هناك اثنين من فرق إدارة المشروع للإشراف على تنفيذ هذا المشروع استناداً إلى تلك التي جرى تنفيذها بالفعل في إطار المشروع الطارئ لإعادة تأهيل الطرق. وستتواصل عملية إعارة طواقم فريق إدارة المشروع من مختلف الدوائر في كل من الجهتين المنفذتين؛ الهيئة العامة للطرق والجسور والمديرية العامة للطرق والجسور على أساس العمل بدوام كامل و/أو دوام جزئي في فريق إدارة المشروع. وقد تتم دعوة آخرين للالتحاق بالعمل حسب الحاجة. كما سيتلقى الفريق الدعم أيضاً من قبل الاستشاريين المحليين والدوليين بالإضافة إلى تلقي الدعم من قبل مستشارين، حسبما تقتضي الضرورة. إن نموذج فريق إدارة المشروع سيسنح الفرصة أمام الطاقم، الذي سيتم دمج أفراده كل في هيكلية الوكالة الخاصة به عند استكمال المشروع، للحصول على التدريب وبناء القدرات وهم على رأس عملهم. ومع ذلك، وبالإضافة إلى طاقم فريق إدارة المشروع، فإنه سيتم توفير التدريب أثناء العمل إلى أعضاء آخرين من الهيئة العامة للطرق والجسور والمديرية العامة للطرق والجسور ممن يشاركون في تنفيذ المهام ذات الصلة والتي يتألف منها برنامج ممرات النقل. وسيضم طاقم فرق إدارة المشروع مدراء مشروع، وموظفين فنيين ذات منصب رفيع (مهندسو طرق سريعة)، واختصاصيين في مجال التوريدات، واختصاصيين في مجال الإدارة المالية، ومحاسبين، واختصاصيين في مجال الضمانات البيئة والاجتماعية بالإضافة إلى موظفي الدعم الإداري.    
20. سيتم إنشاء وحدة تنسيق المشروع التي ستعمل تحت إشراف وزارة الإعمار والإسكان للتنسيق مع الوزارات الأخرى ومع المؤسسات المالية الأخرى، ولتوحيد عملية تقديم التقارير المقدمة من قبل فريقي إدارة المشروع بالإضافة إلى تقديم التقارير إلى وزير الإعمار والإسكان على أساس شهري وكذلك إلى المؤسسات المالية الدولية على أساس ربعي.   

	.

	IV. السياسات الوقائية (بما في ذلك المشاورات العامة)

	
	السياسات الوقائية الناجمة عن المشروع
	نعم
	لا

	
	التقييم البيئي OP/BP 4.01
	X
	

	
	الموائل الطبيعية OP/BP 4.04
	
	X

	
	الغابات OP/BP 4.36
	
	X

	
	إدارة الآفات OP 4.09
	
	X

	
	الموارد الثقافية المادية OP/BP 4.11
	
	X

	
	الشعوب الأصلية OP/BP 4.10
	
	X

	
	إعادة التوطين القسرية OP/BP 4.12
	X
	

	
	سلامة السدود OP/BP 4.37
	
	X

	
	المشاريع المتعلقة بالممرات المائية الدولية OP/BP 7.50
	
	X

	
	المشاريع المنفذة في المناطق المتنازع عليها OP/BP 7.60
	
	X

	
	ملاحظات (اختياري)

	
	

	.

	V. جهة الاتصال

	
	البنك الدولي

	
	جهة الاتصال:
	ابراهيم خليل دجاني

	
	المنصب:
	مسؤول العمليات

	
	رقم الهاتف:
	5366+241 / 9

	
	البريد الإلكتروني:
	idajani@worldbank.org

	.

	
	الجهة المقترضة/ العميل/ المتلقي

	
	الاسم: 
	جمهورية العراق

	
	جهة الاتصال:
	

	
	المنصب:
	

	
	رقم الهاتف:
	

	
	البريد الإلكتروني:
	

	.

	.

	
	الوكالات المنفذة

	
	الاسم:
	العراق: وزارة الإعمار والإسكان

	
	جهة الاتصال:
	عامر أحمد سعد

	
	المنصب:
	مدير فريق تنفيذ المشروع

	
	رقم الهاتف: 
	9647704446300

	
	البريد الإلكتروني: 
	amer.moch2011@gmail.com

	.

	
	الاسم:
	حكومة إقليم كردستان – وزارة الإعمار والإسكان

	
	جهة الاتصال:
	عمر ب. مصطفى

	
	المنصب:
	المدير العام – المديرية العامة للطرق والجسور

	
	رقم الهاتف:
	9647504452599

	
	البريد الإلكتروني: 
	dgrbomer@yahoo.com

	.

	.

	VI. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـِ: 

	
	دار المعلومات

	
	البنك الدولي

	
	1818 شارع إتش، شمال غرب 

	
	واشنطن، العاصمة 20433

	
	هاتف رقم: (202) 458-4500

	
	فاكس رقم: (202) 522-1500 

	
	الموقع الإلكتروني: http://www.worldbank.org/infoshop 



